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 الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية
 والاجتماعية والثقافية

 مصر

صـر بشـأن تـنفيذ العهـد الـدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية      نظـرت اللجـنة في الـتقرير الأولي المقـدم مـن م             -١
، ٢٠٠٠مايو / أيـار ٣ و٢، المعقـودة في     ١٤ و ١٣ و ١٢ في جلسـاا     (E/1990/5/Add.38)والاجـتماعية والـثقافية     
 .، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٠مايو / أيار١٢، المعقودة في ٢٦واعتمدت في جلستها 

 مقدمة  -ألف 

 بـتقديم الـتقرير الأولي لمصـر الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي       تـرحب اللجـنة    -٢
وتـرحب اللجنة أيضاً بالردود الخطية على قائمة القضايا، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء بين           . وضـعتها اللجـنة   

دود التي قدمها الوفد على عدد من المسائل   غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الر       . أعضـاء اللجنة ووفد الحكومة    
 .التي أثارها أعضاء اللجنة كانت غير وافية

 

 

Distr. 
GENERAL 
 
E/C.12/1/Add.44 
23 May 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/C.12/1/Add.44 
Page 2 

 

 النواحي الإيجابية -باء 

تسـلم اللجـنة بالـتقدم العام الذي أحرزته الدولة الطرف في السنوات الأخيرة في تنفيذ الحقوق الاقتصادية           -٣
ر لما حققته من تحسينات ملحوظة في نظامها التعليمي، على      وبالـتحديد، تشيد اللجنة بمص    . والاجـتماعية والـثقافية   

، ومن إنجازات تجاه محو الأمية، الذي تلقت مصر بشأا   )اليونيسيف(نحـو ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة         
 ).اليونسكو(جائزة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

د التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً بشأن حماية حقوق الإنسان المتصلة وتلاحـظ اللجـنة مـع التقدير الجهو     -٤
 .بالمرأة، منذ اعتماد قانون الخُلع الجديد الذي قام بتحسين وضع المرأة

وتـرحب اللجنة بالموقف الذي اتخذته المحكمة الدستورية في مصر باستنادها إلى أحكام العهد لتبرئة عمال               -٥
 وإعلاا أنه ينبغي تعديل قانون ١٩٨٦موا للمحاكمة نظير إضرام عن العمل في عام    السـكك الحديدية الذين قد    

 .العقوبات لإباحة الحق في الإضراب

وتشـيد اللجـنة بالدولـة الطـرف لـلجهود التي تبذلها لضمان التنفيذ الفعال للحق في الصحة، خاصة بإقامة          -٦
يـع أرجـاء البـلد، بمـا في ذلك في المستوطنات الحضرية          شـبكة مـن وحـدات ومراكـز الـرعاية الصـحية الأوليـة في جم               

 .والريفية بالمناطق النائية

وتلاحـظ اللجـنة مـع الارتيـاح أن الدولـة الطرف قد اتخذت تدابير جديدة وفعالة لإدخال الوقود الصحي                    -٧
وث ديداً خطيراً للحياة   والمـتلائم مـع البيـئة، ابـتداءً بشـبكات الـنقل العـام في المـدن الرئيسـية التي يشكل فيها التل                      

 .والصحة

وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لعقد الحلقة الدراسية الإقليمية العربية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية في              -٨
، وتلاحـظ أن الحكومـة وضـعت، بالاشـتراك مـع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،                ١٩٩٩يونيـه   /القاهـرة في حزيـران    
 مع التركيز ١٩٩٩يونيه /ناء القدرة في حقوق الإنسان وأنه بدأ تنفيذ هذا المشروع في حزيران   مشروعاً نموذجياً لب  
 .على الحق في التنمية

وتعـرب اللجـنة كذلـك عـن تقديـرها لـتأييد وفـد الحكومـة للبيان الذي وجهته اللجنة إلى المؤتمر الوزاري                        -٩
، الذي ذكرت فيه اللجنة أنه ينبغي ١٩٩٩نوفمبر /شرين الثانيالثالث لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في سياتل في ت

أن تكـون الالـتزامات الدوليـة المتصـلة بحقـوق الإنسـان مـن المسـائل ذات الأولويـة، وأنه ينبغي بالتالي أن تؤخذ في               
 .الاعتبار في المفاوضات التجارية
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 العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ العهد -جيم 

 تحد من نطاق تنفيذ الضمانات الدستورية ١٩٨١ن حالة الطوارئ القائمة في مصر منذ عام ترى اللجنة أ -١٠
المتعـلقة بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية؛ وأن بعض جوانب برامج التكيف الهيكلي وسياسات التحرير            

قل تنفيذ أحكام العهد، خاصة   الاقتصادي التي أدخلتها الحكومة في مصر، بالاتفاق مع مؤسسات مالية دولية، تعر           
فيما يتعلق باموعات الضعيفة في اتمع المصري؛ وأن استمرار الممارسات والمواقف التقليدية، الراسخة بعمق في 
اــتمع المصــري، فــيما يتعــلق بالنســاء والأطفــال، تعــوق قــدرة الحكومــة عــلى حمايــة وتعزيــز حقوقهــم الاقتصــادية   

 .والاجتماعية والثقافية

ويـزداد حالياً الشعور بالتفاوت بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية للسكان بسبب الظروف المناخية               -١١
وتحــول هــذه العوامــل دون التمــتع الكــامل بــالحقوق الاقتصــادية . والجغــرافية للبــلد والـــزيادة الســـريعة في الســـكان

 .والاجتماعية والثقافية في البلد

 لأساسيةمواضيع القلق ا -دال 

 .تأسف اللجنة لعدم وضوح المركز القانوني للعهد في النظام القانوني القائم في مصر -١٢

وتعـرب اللجـنة عـن قـلقها الشـديد للتباين الكبير في مصر بين الأحكام الدستورية من ناحية والتشريعات                -١٣
عمومـا، ومشـاركة المـرأة في الحياة        والممارسـة الوطـنية مـن ناحيـة أخـرى، فـيما يتعـلق بالمركـز الاجـتماعي لـلمرأة                     

كذلك، تعرب اللجنة عن . السياسـية، وأحكـام القـانون الجـنائي المتعلقة بالزنا، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية             
 .قلقها للتباين بين القانون والممارسة فيما يتعلق بعمل الأطفال

جب العهد في مفاوضاا مع المؤسسات المالية وتأسـف اللجـنة لعـدم امتـثال الدولـة الطـرف لالـتزاماا بمو            -١٤
 .الدولية

وتأسـف اللجـنة لعـدم موافاـا بمعـلومات وإحصـاءات موثوقة يمكن ا تقييم الحالة في مصر تقييماً كاملاً          -١٥
 وتعرب اللجنة عن قلقها خاصة. فـيما يتعـلق، في جمـلة أمور، بالفقر، والبطالة، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية      

 .لعدم وجود حد محدد رسمياً للكفاف

وتلاحـظ اللجـنة مـع القـلق أنـه عـلى الـرغم مـن الخطـوات التي شرعت الدولة الطرف في اتخاذها لمكافحة                  -١٦
ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر والتي منها تجريم التشويه الذي يقوم به أشخاص غير مؤهلين طبياً 

ذا الإجـراء لا يجعل من ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الذي يقوم به ممارسون         خـارج المستشـفيات أن ه ـ     
وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن نسبة النساء الضحايا لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا . طبيون جريمة جنائية



E/C.12/1/Add.44 
Page 4 

 

 أن معدل انتشار تشويه ١٩٩٥ لعام فـلقد تبين من إحصاءات منظمة الصحة العالمية    : تـزال مـرتفعة بشـكل مـروع       
، منظمة الصحة   "نظرة عامة : تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية   (" في المائة    ٩٧الأعضـاء التناسـلية الأنثوية يبلغ نحو        

 ).١٣، الصفحة ١٩٩٨العالمية، جنيف، 

ين الرجال والنساء عن وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة ب  -١٧
وبالإضافة . طريق قانون الخُلع الجديد فإا تلاحظ مع القلق أن القانون الجديد يتضمن أحكاماً قد تسيء إلى المرأة

إلى ذلـك، تلاحـظ اللجـنة مع القلق أن قانون الجنسية لا يمنح مركزاً متكافئاً من حيث المواطنية لأطفال المصريات         
 .المتزوجات بغير مصريين

وتعــرب اللجــنة عــن عــدم ارتياحهــا لعجــز الحكومــة الظاهــر في التصــدي لمشــكلة الــبطالة الحــادة في مصــر    -١٨
وبالتحديد، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه    .  من العهد  ٨وكذلك لعدم وضوح حقوق العمال المكفولة بموجب المادة         

عقوبات لإباحة الحق في الإضراب عن عـلى الـرغم ممـا خلصـت إليـه محكمـة أمن الدولة من ضرورة تعديل قانون ال               
وفي هذا الصدد، تعرب .  مـن قـانون العقوبـات لا تـزال تصـف الإضـراب بأنه جريمة جنائية                ١٢٤العمـل أن المـادة      

اللجـنة أيضـاً عـن قـلقها بشأن قانون العمل الجديد المقترح الذي يتضمن طبقاً للتقارير أحكاماً تنتقص من حقوق             
عمالية من التفاوض جماعياً بالنيابة عن العمال وحرمان العمال من الحق في الإضراب عن العمال مثل منع اللجان ال

 .العمل بغير موافقة ثلثي الأعضاء في نقابة العمال

قانون الجمعيات والمؤسسات  (١٩٩٩ لعام ١٥٣وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لعدم اتفاق القانون رقم  -١٩
 من الدستور ٥٥ مـن العهـد، وتعارضـه مـع المـادة      ٨مـع المـادة   ") غـير الحكوميـة  قـانون المـنظمات     "المدنيـة المسـمى     
 الـذي يؤكـد حـق المواطنين في تكوين الجمعيات، ويعطي الحكومة رقابة على حق المنظمات                 ١٩٧١المصـري لعـام     

 .غير الحكومية في إدارة أنشطتها الخاصة، بما في ذلك التماس التمويل الخارجي

ع القلق عدم الاهتمام بقدر كاف بمشكلة العنف المترلي الذي يرتكب ضد النساء وعدم     وتلاحظ اللجنة م   -٢٠
 .تجريم الاغتصاب في إطار الزوجية

 سنة من العمر يعملون أكثر    ١٢وتعرب اللجنة عن قلقها العميق للتقارير التي تفيد بأن أطفالاً لا يبلغون              -٢١
وتدعي التقارير أيضاً . ذي يؤدي إلى حرمام من الحق في التعليم ساعات يومياً في القطاع الزراعي، الأمر ال٦من 

 سنة يعملون في محالج القطن في دلتا النيل في ظروف سيئة، بغير ١٥ سنوات و  ٨أن أطفـالاً تـتراوح أعمـارهم بـين          
 .ملطعام أو فترات للراحة، وبغير حماية من القانون المصري، خاصة فيما يتعلق بالإصابة والوفاة بسبب الع

وتعرب اللجنة عن قلقها لمشاكل الإسكان الضخمة التي تواجه المصريين، التي اعترف ا وفد مصر، والتي  -٢٢
كذلك، ينفذ . تفاقمت بإلغاء الضوابط التنظيمية للإيجارات في مصر والنقص الحاد في الإسكان المنخفض التكاليف
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بالقاهرة دون توفير مساكن " عين حلوان"ة الخزافين ومنطقة إخلاء المساكن بالإكراه في اتمعات الفقيرة مثل قري    
وتعـرب اللجـنة عـن قـلقها خاصـة لوجـود أشـخاص في القاهرة غير قادرين على تحمل تكاليف               . بديـلة أو تعويـض    

وتقـدر الإحصـاءات غـير الـرسمية عدد هؤلاء الأشخاص بما يتراوح بين نصف مليون     . السـكن ويعيشـون في المقابـر     
 .ومليون نسمة

وتأسف اللجنة لعدم حصولها على معلومات كافية بشأن حالة الأشخاص المصابين بمرض عقلي وبالعجز،  -٢٣
 .وبشأن النظام القانوني المتعلق م، بما في ذلك ضمانات عدم التعسف والإهمال

 أن عدم وتلاحـظ اللجـنة مـع القـلق أنـه عـلى الـرغم مـن الإنجـازات الـتي تحققـت في مصـر في مجال التعليم                      -٢٤
المســاواة في الوصــول إلى التعلــيم بــين البــنين والبــنات، وارتفــاع معــدلات الانقطــاع عــن التعلــيم للبــنين، وارتفــاع   

 .معدلات الأمية بين البالغين، خاصة النساء، لا يزال قائماً

لأعمال وتعـرب اللجـنة عـن قلقها العميق للرقابة الحكومية المفروضة على وسائط الإعلام، وكذلك على ا     -٢٥
 .الأدبية والفنية

 الاقتراحات والتوصيات -هاء 

تحث اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج النظام القانوني للعهد صراحة في النظام القانوني المصري وبأن تكفل  -٢٦
 .إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم

الإعلان الذي صدر بشأن التصديق على وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على القيام، بصرف النظر عن  -٢٧
العهـد، باستعراض شامل لتشريعاا في أقرب وقت ممكن بغية تعديل القوانين التي تتعارض مع الأحكام الواردة في    

 .دستورها وفي العهد

وتوصـي اللجـنة بشـدة بـأن تؤخذ الالتزامات التي تقع على عاتق مصر بموجب العهد في الاعتبار في كافة                    -٢٨
ب مفاوضـاا مـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة، مـثل صـندوق الـنقد الـدولي، والبـنك الدولي، ومنظمة التجارة                      جوان ـ

العالميـة، لضـمان عـدم الإخـلال بـالحقوق الاقتصـادية والاجـتماعية والثقافية، وخاصة بالحقوق المتعلقة باموعات             
 .الضعيفة

 الإنسان في مصر، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل وتوصـي اللجـنة بشـدة بوضـع خطـة عمـل مسـتوفاة لحقوق          -٢٩
، وتطـلب إلى الدولـة الطـرف أن تـرفق نسـخة مـن هـذه الخطـة في تقريـرها الـدوري الثاني الذي            ١٩٩٣فييـنا لعـام     

 .ستقدمه إلى اللجنة
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م وتحث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتفق تماماً مع مبادئ باريس لعا -٣٠
١٩٩١. 

وتحـث اللجـنة بشـدة الدولـة الطـرف عـلى الـتماس المسـاعدة، بمـا في ذلـك الـتعاون الـدولي، من أجل جمع               -٣١
الإحصـاءات والمعـلومات اللازمـة لوضـع اسـتراتيجيات فعالـة لمواجهـة المشـاكل مـثل الـبطالة، والفقـر، والإسكان،              

 .وإخلاء المساكن بالإكراه

رف على التصدي لمشكلة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كمسألة ذات وتحـث اللجـنة بشـدة الدولة الط     -٣٢
وتشجع اللجنة الحكومة على التماس . أولويـة بغيـة الـتحرك بنشـاط نحـو القضـاء ائيـاً على هذه الممارسة في البلد           

 .المساعدة الفنية من منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن

النظر في أحكام قانون الخُلع الجديد بغية إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي وتوصي اللجنة بأن تعيد الحكومة  -٣٣
وتوصي اللجنة أيضاً بتعديل قانون الجنسية الذي يميز الأطفال الذين يولدون . على تمييز ضد المرأة والتي تسيء إليها

 .لمصريات متزوجات بغير مصريين

 من العهد وبناء على دستور مصر ٨اماا بموجب المادة    وتطـلب اللجـنة إلى الدولة الطرف، بناء على التز          -٣٤
 . أو إلغائه١٥٣اللذين يؤكدان حق الموطنين في تشكيل جمعيام، بالعمل على تعديل القانون رقم 

وفي هذا . وينـبغي أن تعـزز الدولـة الطـرف الاسـتراتيجيات والـبرامج الـتي ترمي إلى مكافحة العنف المترلي              -٣٥
 الدولة الطرف على تجريم الاغتصاب في إطار الزوجية وكذلك على مكافحة هذه المشكلة عن  الصدد، تحث اللجنة

 .طريق حملات الإعلام والبرامج التعليمية

وتحـث اللجـنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتوفير قوانين أشد صرامة للعمل من أجل حماية الأطفال       -٣٦
 .اذ تدابير فورية تجاه القضاء على العمل غير المشروع للأطفالمن الأوضاع التعسفية للعمل وكذلك على اتخ

وتحـث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وخطة عمل لمواجهة النقص الحاد في المساكن وعلى               -٣٧
وفي هذا الصدد، . بـناء أو توفير وحدات سكنية منخفضة الإيجار، خاصة للمجموعات الضعيفة والمنخفضة الدخل  

 بشأن الحق في ٤ من العهد وتشير إلى تعليقيها العامين رقم ١١ر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماا بموجب المادة تذكِّ
 . بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه الصادرين لتوجيه السياسات الحكومية للإسكان٧السكن الملائم ورقم 

 قوانينها وسياساا وممارساا المتعلقة بفيروس      وتحـث الحكومـة الدولة الطرف على ضمان عدم التمييز في           -٣٨
الإيدز وكذلك على ضمان اتفاقها اتفاقاً كاملاً مع المبادئ التوجيهية المعتمدة في التشاور    /نقـص المـناعة المكتسـب     

 .١٩٩٦الإيدز وحقوق الإنسان المعقود في عام /الدولي الثاني المعني بفيروس نقص المناعة المكتسب
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لجـنة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم المـزيد مـن المعلومات في تقريرها الدوري الثاني عن المصابين                     وتـرجو ال   -٣٩
بمـرض عقـلي، بما في ذلك عن عدد المودعين منهم بالمستشفيات، والمرافق المتاحة لهم، والضمانات القانونية لحماية            

 .المرضى من التعسف والإهمال

 تدابير لمواجهة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر    وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ      -٤٠
أســباباً جذريــة لمشــكلة عــدم المســاواة في الوصــول إلى التعلــيم، وارتفــاع معــدلات الانقطــاع عــن الدراســة للبــنين،  

سائل في التقرير   وترجو اللجنة الاهتمام بوجه خاص ذه الم      . وارتفـاع معـدلات الأميـة بين البالغين، خاصة النساء         
 .المقبل

وتطـلب اللجنة إلى حكومة مصر أن تحترم الحرية الواجبة للأنشطة الترفيهية، بما في ذلك وسائط الإعلام،             -٤١
 .من العهد) ٣(١٥طبقاً لما ورد في المادة 

الة وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستوفاة، بما في ذلك إحصاءات، عن البطالة، وح     -٤٢
المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والفقر، والإسكان، والأشخاص الذين لا سكن لهم في التقرير 

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠الدوري الثاني الذي ينبغي تقديمه في موعد غايته 

 .ق ممكن بين مواطنيهاوترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطا -٤٣

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

 


